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رســالة مؤرخــــة ١٠ آذار/مـــارس ٢٠٠٤ موجهـــة إلى رئيـــس مجلـــس الأمـــن 
  من الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة 

يشـرفني أن أحيـل طيـه نـص البيـان الـذي أدلى بـه الحـــاج أحمــد تيجــان كبــه، رئيــس 
سيراليون، بمناسبة الافتتـاح الرسمـي لمقـر المحكمـة الخاصـة لسـيراليون، اليـوم، الموافـق ١٠ آذار/ 

مارس ٢٠٠٤، في فريتاون (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو عملتـم علـى تعميـم نـص هـذا البيـان بوصفـه وثيقـة مـن وثـائق مجلـس 

الأمن. 
(توقيع) جو ر. بيماغبـي 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ١٠ آذار/مارس ٢٠٠٤ الموجهة إلى رئيس مجلس الأمـن 
  من الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة 

بيان من الحاج أحمد تيجان كبه، رئيس سيراليون، بمناسبة الافتتاح الرسمـي لـدار 
  المحكمة الخاصة لسيراليون 

 فريتاون، ١٠ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
فازت سيراليون في عـدد مـن المناسـبات طـوال تاريخـها بموقـع الصـدارة بـين أقرانهـا في 
غرب أفريقيا، وباقي القارة، بل وفي العالم. وتتنوع هذه المناسبات ما بين إنشـاء أول مؤسسـة 
للتعليـم العـالي في أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـبرى، وبـين توفــير أول خدمــة للبــث الإذاعــي 
السـلكي العـام في غـرب أفريقيـا، وإصـدار أول طـابع بريـدي مســـتقل ذاتي اللصــق في العــالم، 

وإنجاب أول أفريقي يتقلد رتبة الفارس الجليلة في ما كان يعرف بالإمبراطورية البريطانية. 
ـــال  والآن تحتـل سـيراليون موقـع الصـدارة مـرة أخـرى. فـها هـي تدخـل التـاريخ في مج
القانون الإنساني الدولي، وعلى وجه التحديد في مجال إقامة العـدل في المرحلـة الانتقاليـة. فقـد 
أصبحـت سـيراليون أول بلـد ينشـئ محكمـة مختلطـة مســـتقلة لتقــديم المســؤولين عــن ارتكــاب 
انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الوطــني للعدالـة. ولا يقتصـر الأمـر 
على ذلك، وإنما يوجد مقر هذه المحكمة المختلطة داخل إقليم البلد الذي ارتكبت فيـه الجرائـم 
المدعـى بوقوعـها. ولا عجـب إذن في أن تسـمى هـذه المحكمـــة بالمحكمــة الخاصــة. ويمكــن أن 
يوصـف الافتتـاح الرسمـي لهـذا المبـنى بأنـه مناسـبة خاصـة. ومـن ثم فـإنني ممـتن لسـعادة القــاضي 
روبرتسـون، رئيـس المحكمـة، لتوجيهـه الدعـوة إليَّ لحضـــور هــذا الاحتفــال كضيــف شــرف، 

ولافتتاح مقر المحكمة رسميا. 
وفي الوقت الذي نعتز فيه بإنشاء هذه المؤسسة الفريدة ونشيد فيه بجودة التعـاون بـين 
حكومة سيراليون والأمم المتحدة، لا يسعنا إلا أن نتذكر بعميق الأسـف الظـروف الاسـتثنائية 
التي دفعتنا إلى شـق هـذا الطريـق الجديـد في مجـال إقامـة العـدل. فلـم يحـدث علـى الإطـلاق في 
تـاريخ هـذا البلـد أو في تـاريخ غـرب أفريقيـا أن شـهدنا مثـل هـذه الأعمـال الوحشـية الفظيعــة 
ترتكب ضد المدنيين الأبرياء على هذا النطـاق. وقـد لطخـت هـذه الأعمـال صـورة سـيراليون 

كبلد صغير وإن كان مسالما ومحبا لغيره ومستنيرا. 
وبغض النظر عن ذلك، وقبل وقت طويل من اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة 
لقرارات تؤكد ضرورة إجـراء محادثـات مـع المتمرديـن، ومحاولـة وضـع نهايـة سـلمية للحـرب، 
وكذلك قبل أن يشترك المجتمع الدولي بوقت طويـل في اتخـاذ القـرار الداعـي إلى التفـاوض مـع 
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من ارتكبوا فظائع وحشية وإرهابية ضد شعبنا، كانت حكومتي قد بدأت بالفعل سلسـلة مـن 
الحوارات مع قائد حركة المتمردين. وقد أبرمنا اتفاقين للسلام معـهم، ومنحنـا قـائدهم وغـيره 
من أعضاء الحركة مناصب حكومية ورفيعة المستوى. وعلاوة على ذلك، فقـد تمـت مراعـاتهم 

بأبلغ وأسخى صورة يمكن تخيلها، إذ صدر بحقهم عفو عام. 
وتجدر الإشارة في هـذه المناسـبة إلى المخـاطر القضائيـة والسياسـية الـتي واجـهناها منـذ 
خمسـة أعـوام عندمـا سمحنـــا لقــائد المتمرديــن، العريــف فــوداي ســنكوه، بــأن يغــادر منطقــة 
الاختصاص القضائي هذه، حتى يتمكن من السـفر إلى لومـي لحضـور محادثـات السـلام، رغـم 
أنه كان قد أدين وصدر حكم ضده، وكان في انتظار أن تنظـر محكمـة الاسـتئناف بسـيراليون 
في إدانته. وكان ذلك قرارا غير مسبوق، لم ينتبه إليـه فيمـا يبـدو المجتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك 
وسـائل الإعـلام الدوليـة. وكـان القلـق يسـاور شـعب سـيراليون مـن ألا يعـود فـوداي ســـنكوه 
مطلقا إلى سيراليون لمواجهة العدالة. بيد أن شـعبنا الـذي كـان يتـوق إلى السـلام قـد أيـدني في 
هـذا الصـدد تـأييدا بالغـا، وسـافر فـوداي سـنكوه، بعـد أن أديـن، خـارج منطقـــة الاختصــاص 

القضائي هذه. 
ونحن جميعا نعرف ما حدث بعد محادثات لومي، فكيف يمكن لأي شخص أن ينسى 
أحداث أيار/مايو ٢٠٠٠، التي وقعت قبل مرور عام علـى اتفـاق لومـي للسـلام، عندمـا أخـذ 
احتمال إفلات المجرمين من العقاب يلوح بضراوة مرة أخرى أمام السكان المكلومين بالفعل؟ 
إن ما حدث في سيراليون لم يكن مجرد قضية داخلية. فـهو قضيـة تهـم النـاس في سـائر 
الأنحاء، بل وتهم الإنسانية. وفي رسالتي التاريخية إلى الأمين العام للأمم المتحـدة، كـوفي عنـان، 

في ١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، ذكرت له ما يلي: 
”أعتقد أن الجرائم التي تشبه جرائم ارتكبتها الجبهـة المتحـدة الثوريـة في هـذا 
البلد جسامة سوف تثير قلق جميع الناس في العالم، إذ أنهـا تنتقـص انتقاصـا كبـيرا مـن 
هيبة القانون الدولي واحــترام حقـوق الإنسـان الأساسـية. وإني آمـل أن تتمكـن الأمـم 
المتحــدة والمجتمــع الــدولي مــن تقــديم المســاعدة لشــعب ســيراليون في تقــديم أولئـــك 

المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم الخطيرة إلى العدالة“. 
ومـن ثم، فـإن هـذه محكمـة خاصـة لســـيراليون، وهــي رمــز لســيادة القــانون وعنصــر 
أساسـي في عمليـة السـعي إلى إحـلال السـلام وإقامـة العـدل وتحقيـق المصالحـة الوطنيـة لشــعب 
سيراليون. كما أنها محكمة خاصة للمجتمع الدولي، ورمـز لسـيادة القـانون الـدولي. ولا شـك 
في أنهـا ستسـاهم في فقـه القـانون الإنسـاني الـدولي، وتحسـن مـن عمليـة تعزيـز وحمايـة الحقــوق 

الأساسية للبشر في كل مكان. 



404-26796

S/2004/193

ولم تكن المحكمة الخاصة لترى النور دون التعاون الذي أبدته الأمـم المتحـدة والمجتمـع 
الـدولي وحكومـة سـيراليون وشـعبه. ولهـذا أود أن أغتنـم هـذه الفرصـة للإعـراب عـن خـــالص 
شكري، أولا للأمين العام للأمم المتحدة الذي سارع بالاستجابة إلى طلبي، وإلى مجلس الأمـن 
الـذي منحـه مهلـة لا تتعـدى ٣٠ يومـا لوضـع خطـة تسـتند إلى الاقـتراح الـذي قدمتـه بإنشــاء 

محكمة خاصة مستقلة. 
وينبغـي لي الآن أن أعـترف بفضـل هـانس كوريـل وأن أشـيد بـه لمســـاهمته البــارزة في 
إنشاء المحكمة الخاصة بصفته المستشار القانوني ووكيل الأمـين العـام للشـؤون القانونيـة. ونحـن 
سعـداء بأنه قد تمكن من الانضمام إلينا اليوم في هذا الاحتفال الذي يصـادف نهايـة خدمتـه في 
الأمـم المتحـدة. وعندمـا تسـتعرض، سـيد كوريـل، فـترة عملـك في الأمـم المتحـدة ســتدرك أن 

إنشاء هذه المحكمة يندرج ضمن إنجازاتك الرئيسية. 
كما نوجه الشكر للدول والمنظمات التي قدمت مسـاهمات ماليـة ومسـاهمات أخـرى 
إلى المحكمة، ولأعضاء لجنـة الإدارة لمـا قدمـوه مـن دعـم ولمـا اضطلعـوا بـه مـن مـهام إشـرافية. 

ويسعدني أن أرى ممثليهم في هذا الاحتفال. 
ولا ينبغــي لأحــد أن يــهوِّن مــن جســامة المهمــة الملقــاة علــى عــاتق هــذه المؤسســـة 
”الهجينة“ والتحدي المـاثل أمامـها والـذي سـيظل قائمـا طـوال فـترة وجودهـا. فالعـالم أجمـع، 
لا سيما شعب سيراليون، سوف يرقـب بدقـة أعمـال هـذه المحكمـة. وعلـى المحكمـة أن تكفـل 
إقامـة العـدل، كمـا أن عليـها، قـدر الإمكـان، مـن خـلال إجراءاتهـــا وأحكامــها، أن تبــدد أي 
أفكار تصورها على أنها أداة سياسية في يد حكومة معينة أو مجموعة معينـة مـن الـدول. وهـذا 
أمـر لا غـنى عنـه لنجـاح المحكمـة بسـبب وجـود أفكـار، وتصـورات خاطئـة بشـأن مـــا يســمى 
”بالخيط الرفيع“ بين السياسة وإقامة العدل من ناحية، والسياسة الدولية والقانون الدولي مـن 

ناحية أخرى. 
وفيمـا يتعلـق بمسـألة اسـتقلال المحكمـة ومصداقيتـها، كـان مجلـس الأمـن علـى حــق في 
ـــة  تشـديده في القـرار ١٣١٥ (٢٠٠٠)، المـؤرخ ١٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٠، علـى أهميـة كفال
النـزاهة والاستقلال والمصداقية في العمليات القضائية للمحكمة الخاصـة، لا سـيما فيمـا يتعلـق 

بوضع القضاة والمدعين العامين. 
وأود، في هذا الصدد، أن أؤكـد لكـم سـيادة الرئيـس ثقتنـا المطلقـة في كفـاءة ونزاهـة 
جميع المعينين للعمل في دوائر وقلم المحكمــة. كمـا أود أن أشـيد ببرنـامج التوعيـة الفعـال الـذي 
وضعتموه، والذي يجري تنفيذه في جميع أنحاء البلد. فهذا البرنامج اعتراف ضـروري بمـا يلـي: 
(أ) أن آلية المساءلة المعينـة هـذه آليـة جديـدة علـى شـعب سـيراليون؛ و (ب) أنهـا قـد تزامنـت 
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تقريبا مع سير العمل في نوع مختلف مـن أنـواع إقامـة العـدل في الفـترة الانتقاليـة، وهـو النـوع 
الذي تمثله لجنة استجلاء الحقائق والمصالحة. 

وإنني أوصي بشدة أن تواصل المحكمـة برنـامج التوعيـة أو الإعـلام الـذي تضطلـع بـه، 
بـل وأن تقـوم بتعزيـزه. وقـد لاحظنـا باهتمـام التحسـينات الـتي طـرأت مؤخـــرا علــى إمكانيــة 
الحصول على المعلومات عن طريق موقـع المحكمـة علـى شـبكة الإنـترنت. ومـن شـأن مواصلـة 
هذه التحسينات أن تكفل إبقاء جمهور المحكمة الخارجي أيضا على علم كامل ووثيق بأنشـطة 

هذه المؤسسة الجديدة في مجال القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. 
السيد رئيس المحكمـة، أود أن أطمئنكـم إلى الـتزام حكومـة سـيراليون الكـامل بإنجـاح 
ـــا  هـذه المحكمـة، وإلى أنهـا سـتواصل تعاونهـا مـع أجـهزة المحكمـة في جميـع مراحـل عملـها، وفق
للمادة ١٧ من نظامها الأساسي. فهذا التعاون يخدم مصالح شعب هذا البلد؛ وبخاصة ضحايـا 

الجرائم الوحشية المخول للمحكمة أن تحاكم مرتكبيها. 
وأود أن أشيد بالمعماريين الذين قـاموا بتصميـم هـذا المبـنى المـهيب، وبأخصـائي البنـاء 
والعمـال وجميـع مـن اسـتعين بهـــم بشــكل أو آخــر للمســاهمة في تشــييد المبــنى في هــذه المــدة 
الوجيزة. فتوافر بيئة عمل فسيحة ومريحة نسبيا كي تباشر فيها المحكمـة الخاصـة إجراءاتهـا مـن 

شأنه أن يعزز كفاءتها على وجه العموم. 
وسوف تترك المحكمة الخاصة في نهاية فترة ولايتها تراثـا تحملـه حوليـات إقامـة العـدل 
في سـيراليون ويحملـه المجتمـع الـدولي كمـا أنهـا سـتهب شـعب سـيراليون، في شـكل هــذا المقــر 

البديع، قلعة للعدالة. 
ويشرفني أن أعلن رسميا افتتاح المقر الجديد للمحكمة الخاصة لسيراليون. 

 


